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الدّرس الثّاني والعشرون من شرح " نظم الورقات "
بَابُ الأَفْعَال

قال النّاظم رحمه الله:

	أَفْعَالُ طَهَ صَاحِبِ الشَّرِيعَهْ

	
	جَمِيعُهَا مَرْضِيَّةٌ بَدِيعَهْ



يشير المصنّف رحمه الله بهذا البيت إلى ما يذكره علماء الأصول مقدّمةً لهذا الباب، وهو أنّ الأنبياء معصومون من الكبائر اتّفاقا.

وهل هم معصومون من الصّغائر ؟ خلاف، والّذي عليه المحقّقون أنّها تقع منهم ولا يُقرّون عليها
.

لكنّهم أجمعوا على أنّهم معصومون عن الخطأ في تبليغ الدّعوة، ولا يقرّون على الخطأ إذا وقع منهم.

أمّا في أمور الدّنيا فهم غير معصومين عن الخطأ.

فمن هذا كلّه ندرك قول النّاظم عن أفعاله عليه الصّلاة والسّلام أنّها كلّها مرضيّة بديعة.

· أنواع الأفعال:
أفعاله ( نوعان: ما كان على وجه القربة، وما لم يكن كذلك.
1) فما كان على وجه القربة – وهو ما ظهر فيه التعبّد – نوعان كذلك:
1) النّوع الأوّل: إمّا أن يكون خاصّا به، فلا بدّ من دليل على الخصوصيّة.
2) النّوع الثاني: أن يكون عامّا، وهو الأصل، لقوله تعالى:لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ  اللَّهِ  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
2) ما كان على غير وجه القربة – أي: لم يظهر فيه التعبّد –، وهو نوعان:

1) النّوع الأوّل: فعل جبلّي: وهو ما تمليه عليه الفطرة، كالنّوم، والأكل، ونحوهما.
2) النّوع الثّاني: فعل عاديّ: وهو ما تمليه عليه الحياة الاجتماعية والأفعال المكتسبة، كركوب الدوّاب وطريقة المشي، وما تميل إليه النّفس منْ مأكولات وألبسة ... ومن العلماء من يجعل الفعل الجبليَّ من قسم العادي، ولا مشاحّة في الاصطلاح.
· حكم أفعاله (:
1) ما كان على وجه العادة أو الجبلّة حكمه الإباحة:
فهذا النّوع لا يجوز اعتباره مندوبا، لأنّ النّدب حكم شرعيّ، ولا بدّ من دليل لإثباته.

قال الشّريف التّلمساني عن هذا النوع:" كالأكل والشّرب والنّوم والقيام والقعود، فإنّ الأفعال الجبليّة لا يلزمنا أن نتأسّى به ( فيها، فلا يلزم أن نأكل إذا أكل، وأن ننام إذا نام " اهـ [" مفتاح الوصول " (ص143)].
بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنّه لا يستحبّ اتّباعه فيها، بل قد يكون ذلك خلاف المشروع [(1/28) " من مجموع الفتاوى "].

ووجه ذلك – والله أعلم – أنّ المتعبّد بها قد خالف النبيّ  في نيّته.
2) ما كان على وجه القربة، وقام الدّليل على اختصاصه ( به:

هذا النّوع لا يجوز للمسلم أن يتأسىّ به ( فيه. لكن ينبغي التريّث والبحث في معرفة هذا النّوع، لأنّ اعتبار فعلٍ من أفعاله ( خاصّا به فيه إهمال لكثير من النّصوص.

ومن أمثلة ذلك:

· جواز عقد نكاحه ( بالهبة ومن غير مهر، قال تعالى:وَاْمرَأةٌ  مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ  نَفْسَهَا  لِلْنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِين.
· الجمع بين أكثر من أربع نسوة.
· جواز وصاله ( للصوم بدليل قوله: (( إِنِّي لّسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنّيِ أَبِيتُ عِنْدَ رَبِي يُطْعِمُنِي ويَسْقِينيِ )). [رواه البخاري].
· عدم انتقاض وضوءه ( بمجرّد النّوم، لأنّه تنامُ عَيْناّهُ وَلاَ يَناَمُ قَلْبُهُ.
وهناك مسائل اختلف فيها من أجل هذا الأصل.

3- ما كان على وجه القربة ولم يقم دليل على الخصوصية:
هذا النّوع أشار النّاظم إلى وقوع الخلاف فيه.

فعن الإمام مالك روايتان:

1- الإباحة.

2- والوجوب.
والثّاني هو المشهور في المذهب، حكاه عنه ابن خويز منداد وقال:" رأيته في "موطئه" يستدلّ بأفعاله  كما يستدلّ بأقواله "، وهو مذهب ابن سريج الشافعي والاصطخري.
فهذان قولان.
3- التّوقف، وهو مذهب الصَّيرفي، وذلك لاحتمال الوجوب وغيره. وهو الّذي اختاره البيضاوي  في " منهاج الوصول".
4- النّدب، وهو مذهب الشّافعيّ، وهو الحقّ إن شاء الله.
قال الشريف التلمساني:
" والتحقيق: انّه إن ظهر من النّبيّ ( أنّه قصد بفعله ذلك القربة إلى الله تعالى فهو مندوب، لأنّ ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه، والزيادة عليه منتفية بالأصل وذلك هو معنى النّدب " (ص143).

الحاصل أنّ الأصل في الفعل النّدب لكن بشروط:

1 ـ ألاّ يكون عادياّ كما سبق.

2 ـ ألاّ يكون خاصاّ كما سبق كذلك.

3 ـ ألاّ يكون هناك دليل خارجيّ يدلّ على وجوبه أو إباحته.

4 ـ ألاّ يكون بيانا لما ثبتت مشروعيته، فلو كان بيانا لقوله فحكمه حكم القول.

- أمثلة:

* القيلولة: وهي الاستراحة وسط النهار قبيل الزّوال ولو لم يكن معها نوم. [" النّهاية في غريب الحديث والأثر "].
الأصل فيها أنّها مباحة، لأنّ هذا من أقسام الفعل العادي. لكن ثبت دليل خارجي يأمر بها معلّلا ذلك بأنّ الشياطين لا تَقيل. فأصبح الفعل مندوبا.

*الوضوء:كلّ من طالع أحاديث الوضوء يراها ذكرت لنا الوضوء مرتّبا، فقالت الشّافعية بوجوب  التّرتيب.
مع أنّ الفعل الّذي ظهرت فيه القربة عندهم للنّدب. لكنّهم يقولون إنّ هذه الأحاديث هي بيان لما هو واجب وهو الوضوء، فله حكمه.

واستدلالهم هذا قويّ غاية، ومن نازع في ذلك فإنّما لدليل خارجيّ.

*القيام في خطبة الجمعة: الجمهور على أنّ الأصل أنّ فعل القربة للنّدب. والجواب: إنّ هذه الروايات بيان لصلاة الجمعة وحكمها حكم الجمعة.

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

	وَكُلُّهاَ إِماَّ تُسَمَّى قُرْبَه
مِنَ الخُصُوصِياتِ حَيْثُ  قاَماَ
وَحَيْثُ لَمْ يَقُمْ  دَلِيلُهاَ وَجَبْ
فيِ حَقِّهِ وَحَقِّناَ. وَأَماّ
فَإِنَّهُ فيِ حَقِّهِ مُباَحُ

	
	فَطاَعَةٌ أَوْ لاَ. فَفِعْلُ القُرْبَةِ
دَلِيلُهاَ كَوَصْلِهِ الصِّياماَ
وَقِيل "مَوْقُوفٌ" وَقِيل: مُسْتَحَبّْ
ماَ لَمْ يَكُنْ بِقُرْبَةٍ يُسَمَّى
وَفِعْلُهُ أَيْضاً لَناَ يُباَحُ



تنبيه:

يلحق بالفعل في الدّلالة " التّرك "، فإنّه كما يستدلّ بفعله ( على عدم التحريم، يُستدلّ بتركه على عدم الوجوب، وهو الّذي يسمّيه العلماء بالسنّة التّركية.

مثاله: احتجاج العلماء على عدم وجوب الوضوء مماّ مسّته النّار، لحديث أنّه ( أكل شاة ثمّ صلّى، ولم يتوضّأ.
�/ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى "(15/148و150)، و(20/88-89)، و(35/100-101).





